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I. المقدمة
تعريف الشفعة لغة: بضم الشين وسكون الفاء، اسم مصدر بمعنى التملك، وتأتي أيضًا بمعنى التملك المشفوع.
II. موضوع المقالة
تعريف الشفعة لغة: بضم الشين وسكون الفاء، اسم مصدر بمعنى التملك، وتأتي أيضًا بمعنى التملك المشفوع.
واصطلاحًا: تمليك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه، أو هي: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
والحكم التكليفي للشفعة أنّها حق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وللثابت له هذا الحق أخذه أو تركه فهي أمر مباح، لكن بعض العلماء رأي أنّها قد تستحب إذا كان المشتري الأول يتخذ من المكان المشفوع ما يمارس فيه ما يغضب الله عز وجل، فالأخذ بالشفعة منه منع لوقوع هذا الفجور، ولكن الأصل في الأحوال العادية أنّها مباحة، والأدلة على مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع.
من الكتاب قوله تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ} [ص: 24] ووجه الاستدلال من الآية الكريمة أنّها ثقرر أنَّ كثرًا من الشركاء يظلم بعضهم بعضًا، ورفع هذا الظلم مشروع، فالشفعة طريق من طرق رفع هذا الظلم أو منعه، فهي مشروعة.
ومن السنة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وفي رواية أخرى: قال جابر قضى رسول لله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، أخرج الأول البخاري، وأخرج الثاني مسلم.
وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جار الدار أحق بالدار» رواه الترمذي وحسنه.
وذكر ابن المنذر الإجماع على مشروعيتها فقال: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط.
وحكمة مشروعيتها:
لما كان الضرر كثيرًا ما يقع من الشركاء، فقد شرع الله عز وجل رفع ضرر المشاركة بالقسمة أو بالشفعة، خصوصًا وأن الشفعة فيها منفعة للشريك المتضرر، وليس فيها ضرر على الشريك الآخر؛ لأنه سيبيع بنفس الثمن.
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